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باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستوریة،

بعد اطلاعھا على الرسالتین الواردتین من السیدین وزیر الداخلیة ورئیس مجلس المستـشـاریـن، المسجلـتین بأمانتھا العامة في 13 نوفمبر و2
دیسمبر 2019، واللتین یشعران  بمقتضاھما المحكمة الدستوریة بوفاة السیدة فاطمة أیت موسى، عضوة مجلس المستشارین، المنتخبة في الاقتراع

المجرى في 2 أكتوبر 2015، في نطاق الھیئة الناخبة المتألفة من ممثلي الغرف الفلاحیة لجھات "مراكش – آسفي / درعة –تافیلالت / سوس –
ماسة "؛

وبعد الاطلاع على الوثیقة المدرجة في الملف؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.91 بتاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو 2011 )، لاسیما الفصل 132 منھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة ، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف  رقم 1.14.139 بتاریخ  16 من شوال
1435(13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارین ، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 172. 11. 1  بتاریخ 24 من ذي
الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011) كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

حیث إنھ، یبین من الاطلاع على النسخة الموجزة من رسم الوفاة، المؤرخة في 17 أكتوبر 2019، والمستخرجة من سجلات مصلحة الحالة المدنیة
(جماعة أكادیر) تحت عدد 323 لسنة 2019، أن السیدة فاطمة أیت موسى توفیت في 7 أكتوبر 2019؛ 

وحیث إنھ، یتعین، تبعا لذلك،التصریح بشغور المقعد الذي كانت تشغلھ المرحومة فاطمة أیت موسى بمجلس المستشارین؛

وحیث إن عدد المقاعد المخصصة لممثلي المنتخبین في الغرف الفلاحیة للجھة، مقعدان طبقا للجدول (ب) من المادة الأولى من القانون التنظیمي
المتعلق بمجلس المستشارین، فازت بھما اللائحة التي ترشحت المرحومة باسمھا؛

وحیث إنھ، بناء على ما سبق، یتعذر تطبیق أحكام المادة 91 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس المستشارین، وتكون القاعدة القانونیة الواجبة
التطبیق ھي أحكام البند السادس من المادة 92 من القانون التنظیمي المذكور، التي تنص على أنھ "تباشر انتخابات جزئیة...إذا تعذر تطبیق أحكام

المادة 91 أعلاه"؛

لھذه الأسباب:

أولا - تصرح بشغور المقعد الذي كانت تشغلھ المرحومة فاطمة أیت موسى بمجلس المستشارین برسم الھیئة الناخبة لممثلي الغرف الفلاحیة لجھات
مراكش - آسفي/ درعة- تافیلالت / سوس- ماسة، وتأمر بإجراء انتخاب جزئي بخصوص المقعد الذي كانت تشغلھ، عملا بمقتضیات البند السادس

من المادة 92 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس المستشارین؛

ثانیا - تأمر بتبلیغ قرارھا ھذا إلى السید رئیس الحكومة، وإلى السید رئیس مجلس المستشارین، وبنشره في الجریدة الرسمیة. 

وصدر بمقر المحكمة الدستوریة بالرباط في یوم الأربعاء 14 من ربیع الثاني 1441    

     (11 دیسمبر 2019)

 

الإمضاءات



اسعید إھراي

عبد الأحد الدقاق           الحسن بوقنطار         أحمد السالمي الإدریسي            السعدیة بلمیر

محمد أتركین              محمد بن عبد الصادق             مولاي عبد العزیز العلوي الحافظي                  

محمد المریني       محمد الأنصاري         ندیر المومني          محمد بن عبد الرحمان جوھري

 


